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يفترض بعض الباحثـين إن دراسة أحوال المرأة عموماً في بـلد ما يقُدم صورة عن مدى
تقدمه أو تحضره، وفاقاً لمقـياس جرى تعميمه في العالم الغـربي وعٍلمه. بيد أن مسألة
الحقوق مرهـونة بالسياّق الـثقافي والحضاري، حقوق الكل مـن دون استثناء، فشطر
المجتمع الى قسمين ووضعهما قبالة بعض يُعطل مسّار المجتمع لصالح حرب الجنسين.
تـرك "مركز المسبار للـدراسات والبحوث" )دبي( في "مكانـة المرأة في أفغانستان من
عهد أمـان الله خان الى طالبـان" )الكتاب 211، تمـوز 2024(، والذي أشرفت عليه د.
ريتا فرج، النصوص تتحدث عن بلد مليء بالتناقضات والإنقسامات، حيث لا تزال آثار
الحرب وندوبها بيّنة في جسم مجتمعه ودولته، وتتنـاول فترة زمنية طويلة نسبياً تبدأ
من العام 1919 الى العام .2021 نصوص ترى الى أدوار النساء في المجتمع والسياسة
والتعليم، ولأن الدراسـات كثيرة وغنية، فإني سأركز على تلك الخاصة بالتركيب القبلي

والسيّاق الثقافي فحسب.
حُكم القانون القبائلي 

درسـت الأميركية "ماكـسين مارغولـيس"(M. Margolis)، أستاذة الأنتروبـولوجيا في
جـامعة فلـوريدا، "بشـتونوالي: الـقانون القـبائلي لدى نـساء البشـتون والأفغان".
و"البشتونوالي" (Pashtunwali) يعني "طريقة عيش البشتونيين"، تلك الجماعة الإثنية
الكبيرة في أفغـانستان، المـالكة لأكثـر الأعراف تشـدداً في ما يص الـتحكم في سلوك
الفتيـات والنساء. وهذا القـانون القبائلي أقـدم من الإسلام في تلك البلاد، وفيه أعراف
تعلو على القوانين الإسلامية، يتمسكون بهـا مثابة تعبير عن الهوية، والتمسك بها يفيد
الحفاظ على التقاليد، ولو تعارض في أحيان كثيرة مع ما يفرضه الدين الإسلامي، وأحد

الأمثلة على ذلك، مسألة الإرث، اذ ينحصر في الأبناء الذكور من دون الإناث.
وهـناك مفاهيم يتـمسك بها هذا العـرف، منها العزة والـشرف وتجنب العيّب، ويشكل
الحيـاء هنا شرطـاً مسبقـاً لتجنبه، وعلى المـرأة تحديـداً إحترام هذا المـسلك المقتضي

)@( أكـاديمي وباحث
ــــــــــــانــــــي. ـلـــــبـــــن ـ

أحـــــــوال المـــــــرأة الأفـغـــــــانـــيـــــــة 
 )2021-1919(

عفيف عثمان @

قــــــــــــــــراءات
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"الإحتشام واللـياقة والتحفـظ". هذا، ويرتبـط شرف الرجل بحمايته لـنساء بيته:"
فشرف البشـتوني متمازج تمـاماً مع شرف كل الإنـاث اللواتي ينهـض بالمسـؤولية

عنهن"، فالنساء حاملات "لجوهر العائلة".
وتلتزم مـؤسسة الـزواج قوانين "البـشتونوالي"، وتمـيل الى تفضيل زواج الأقارب.
ومنعاً لأي ظرف قـد يسيء الى شرف البشتـوني المرتبط بـالنساء، يعُـتمد الفصل بين
الجنسين بـصرامة مطلقة، وكما تقول الـباحثة :"خارج غرفـة النوم، لا يشُكل الرجال
جزءاً من الحيـاة اليومية للمرأة" إلا نادراً. ومن آثار هذا الفصل مسألة الملابس، اذ على
المرأة البشتونـية حجب نفسها من الرأس الى أخمص القـدمين في ما يُسمى البرقع، وقد
تعززت هذه القيـود على مظهر الفتيات والنساء بعد وصـول حركة طالبان الى السلطة،
ومعـهم تحولت أفغـانستـان الى "سجن مفتـوح للنسـاء"، ومعهم عاد بقـوة العرف

القبائلي المستند الى "البشتونوالي".
الشرف الأفغاني

فحص سيد مهدي مـوسوي، الباحث والأكاديمي في جامعـة أدنبرة البريطانية، مسائل
"الشرف والـرجولة والعـنف في أفغانسـتان"، حيث يعُـد "الشرف" العمـود الفقري
للثـقافة الأفغانيـة، عليه تبُنى المكـانة الإجتماعية، وهـو مدار الحياة اليـومية، للأهمية

الكبيرة التي تولى للصيّت والسمعة الحسنة والإحترام.
يتعرض الـرجال لعنف مـرتبط بالـشرف اللصيق بالـنساء المعتـبرات تجسيداً له، اذ
يتماهى مع مفهوم الـرجولة. ويروم  الباحث البريطـاني التوكيد على أن العنف المرتبط
بالشرف يطـاول الجنسين معاً. وبما أن المجتمع الأفغـاني مجتمع أبوي، فهو من يحدُد
للرجال مـسؤولياتهم وأدوارهم الإجتماعية، ولا سيّما "حمـاية عفة المرأة"، والنتيجة
أن التمسك والإلتزام بمعـايير الشرف ساهمت في زيادة حـدة "العنف الذكوري" ضد

النساء.
المرأة والقبيلة 

(Bibi F. Hikm تناولت الباحثة الأفغانية المختصة في دراسات المرأة، بي بي فاطمة حكمت
(mat في عهد "غازي أمان الله خـان والإجراءات الإصلاحية في منظومة حقوق النساء في

أفغانستان"، وما يهمنا هو الأسـباب التي أدت الى تعثرها وعدم استمرارها. ويبدو إن
اضطـراب الوضع الأفغاني بـسبب الحروب من جهـة وتنوع النـسيج القبلي من جهة
أخـرى، ساهما في عدم استقـرار وضع المرأة، ولا سيّما حين تتحكم الـعادات والتقاليد
القبليـة في تقرير مصيرها. وقـد حاول الملك غازي )1892-1960( إدخال إصلاحات
تركز على حقوق النساء والمساواة بين الجنسين وتعليم الفتيات. ومن بين قراراته: رفع
حجاب المرأة، وواجهت هذه المسألـة معارضة واسعة من المجتمع التقليدي، ما اضطره
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الى العدول عنها، وعمل أيضاً على منع تعددّ الزوجات.
وتعزو الناشـطة الأفغانية فشل إصلاحات الملك الى عدة عـوامل، يعنينّا منها  مخالفتها
العلماء وكبار زعماء القبائل وأهل الدولة، اذ تولد انطباع لدى المجتمع أن الحاكم يسعى
لـ"تغريب المجتمع وطمس هويتّه الدينية" من خلال إهمال العامل الديني وتركيزه على
العامل القـومي. وبعـد ثورة كـبار القـبائل ضـده، قام الملك في أواخـر العام 1929
باستجابة مطـالبهم، فأغلق مدارس الفتيات وألغـى تعيين سن محدّد لتزويج الفتيات،

بيد أن تراجعه عن إصلاحاته لم يساعده في إدامة حكمه، فتنازل عن العرش لأخيه.
المرأة الأفغانية زمن الإنقلاب الأحمر 

قارب الباحـث والأكاديمي اللبـناني، عفيف عثـمان :" أحوال المرأة الأفغـانية في زمن
الإحـتلال السوفياتي" )1979-1989( . فيشدّد على البُنيـة القبليّة العميقة المحافظة،
المترسخة في المجتـمع الأفغاني، ويدعـو الى ادراك التعددّ النـزاعي على السلـطة والذي
تتحـكم فيه الإثنيـات وحجمها وتـوزعها الجغـرافي. ويشرح مسـار الإنقلاب الأحمر
وتأثيره في وضع المـرأة الأفغانيـة. وبدا العـام 1978، أي عام الإنقلاب الـشيوعي في
نيـسان/ أبريل، مثـابة مفصل في المشهـد الأفغاني، وفي وضع المرأة الأفغـانية. بيد أن
سنوات الستينيات من القرن المنصرم، كـانت أيضاً سنوات حرية للأفغانيات، فقد كان
في إمكان النسـاء المشي بحريـة من دون البرقع والحجاب في شـوارع كابول ومن دون
مـرافقة رجل. منُحت الـنساء منـاصب حكوميـة عليا، مع تعـيين أول امرأة في مجلس
الشيـوخ في عام 1965 . وبين عـامي 1966 و1971 تم تعيين 14 امـرأة  في القضاء
الإسلامي كقاضيات. وخلال هذه الفترة، ظهر كثير من المتخصصين الفنيين والعاملات
الإداريات، عملـت النساء الأفغـانيات في وزارة الصحـة والتعليم. وتم تعـيين نساء في
الشرطة والجيش وشركات الطيران والصناعة: النسيج والسيراميك والمواد الغذائية، بل
وكانت هـناك سيدات أعمال أفغـانيات. على سبيل المـثل، كان أكثر من ثـلثي النساء في
كابول يرتـدين الملابس ذات الطراز الغربي، وقد أصبح المعطف الأفغاني السمة المميزة
(PDPA)لكابـول العصرية. وقـد حظرت حكـومة حزب الـشعب الديمـقراطي الأفغاني
الممارسات التقليـدية التي اعتبرتها إقـطاعية، وخاصة مـسائل المهر والزواج القسري.
وتم التركيـز على التعليم لـلرجال والنـساء وبرامج محـو الأمية واسعـة النطاق. ولم
يرحب كثير من الأفغان، ولا سيّما في المناطق الريفية بهذه الإصلاحات، معتبرين إن هذه
التـدابير فرضت قيـّم الثقافات الغـربية العلمانـية، وهي غريبـة عن الثقافـة الأفغانية
ومخالفة للإسلام. كما حدث بالفعل في بداية القرن العشرين المنصرم  في عدم الرضا عن
الحكومة وسيـاساتها، وتفاقـمت هذه الممارسة بسبـب القمع واسع النطاق، وكان رد

فعل زعماء القبائل ورجال الدين عنيفاً.
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أعادت الحكومـة الماركسية النظـر في وضع النساء والعلاقات بين الـرجال والنساء في
سيّاق الحرب والمقـاومة والنفي وفقاً لـرؤيتين متعارضتين تمـاماً. في تشرين الأول/
أكـتوبر 1978، أصدر النظـام الشيوعي للرئيـس محمد نور تراقي )1979-1913(
)كان رئيساً لأفغانستان مـن عام 1978 الى عام إغتياله( إجراءات فرضت محو الأمية
القسري للنساء والـرجال والتعليم المختلط. كما صدرت تـوجيهات أخرى تنظم بشكل
خـاص الزواج والمهر. اعـتبرت هذه الإجراءات مـن قبل السكان أنهـا مخالفة للـتقاليد
والمـعتقدات الدينـية؛ ولأنها طُبقت بـوحشية، فقـد مست ما يعـتبره الأفغان جزءاً  من
المجال الخـاص المرتبـط بشرف الرجـال، ما أدى إلى مقاومـة من الأوساط التقلـيدية
والمناطق الريفيـة وغالباً بعنف الحـركة المتعلقة بتحـرر المرأة. فهذه الإصلاحات ذات
الطابع  القسريّ الشديد، الصادرة في قـرارات والمتعلقة بشؤون المرأة وتعليمها بدت في
نـظر كثير من الأفغـان ذات طابع إلحادي. وتـركزت  مقاومـة  الإصلاحات على بعض
جوانب تحرير الأخلاق بدلاً من الحقـوق السياسية التي حـصلت عليها النساء، ثم إلى
معارضة مسلحة. وقد شاركت النساء أيضاً فيها، فقد اعتمدت المقاومة الإسلامية ضد
النظـام الشيوعي في شـكل أقل على النساء المقـاتلات، وإذا شاركت النـساء في الجهاد،
فذلك كـزوجات، وأمهات، وأخوات للـمجاهدين، حيث يفـين المقاومين. فبعضهن كن
ينقلن الـذخائر، والإمدادات، والمنشورات، وأحياناً إلى وسط كابول، بقيت الأفغانيات في
خلفية المقاومة المسلحـة. كانت مشاركتهن في الجهاد غير مباشرة، واقتصرت الإشارات
إليهن كمعاونات للمقاتلين، وليس كمقاتلات بـأنفسهن. فبالنسبة للأحزاب الإسلامية
في المـقاومة، "لا يمكن أن تكون تحرر المـرأة الأفغانية مماثلة لتحـرر النساء الغربيات،

المرأة الأفغانية لها ثقافتها الخاصة ومشاكلها الخاصة..." .
وحـين دخل الجنود الـسوفيـات كابـول كانت دهـشتهم كبيرة، اذ وجـدوا الكثير من
العادات والتقاليـد في أفغانستان غريبة، بل وحتى صـادمة، وأكثر ما أثار دهشتهم هو
وضع النسـاء الأفغانيـات في المجتمع. شعـروا وكأنهم عـادوا إلى القرون المـاضية:
الفلاحـون يرتدون أردية ممزقـة، لا توجد نساء على الإطلاق، وبـالقرب من الدكاكين،
كان يجلـس على الأرض المتسولون أو ربما أصحاب تلك المتـاجر. لقد كان واضحاً جداً
الغياب شبه الكـامل للنساء في شوارع القـرى والمدن الأفغانية. ففي أفـغانستان، التي
تتبع تقـاليد إسلامية صارمة، لم تـكن هناك حرية شخصيـة للنساء، وكان التجول في

الشوارع أثناء الحرب أمراً خطيراً.
ومن الجوانب الأخرى المـرتبطة بالتقاليد الدينـية والتي أدهشت  الجنود هو أن النساء
الأفغانيات لم يجربن الكحول أبداً في حياتهن، في حين أن الرجال قد يشربون سراً  بعيداً

من أعين الأقارب أو الجيران، لم يكن للنساء أي علاقة بالكحول على الإطلاق.



277

في المناطق الريفية في أفغانستان، كان العزل بين الجنسين جزءاً قوياً من الثقافة المحلية.
كان على الفتيات مغادرة المنزل للالتحـاق بالمدارس، وبالتالي كان ينُظر إلى المدرسة على
أنها أمر مخزي للغاية. وقد قوبلت سـياسة التعليم الإلزامي للفتيات والفتيان برد فعل
عنيف من سـكان الريف المحـافظين، وساهمـت في المقاومة ضـد السوفيـات والنظام
الشيوعي من قبل "المجاهـدين الإسلاميين". أصبح سكان الريف المحافظون ينظرون
إلى سكان الحضر على أنهم منحطون جـزئياً بسبب تحرر الإنـاث، حيث اختلطت نساء
الحضر مع الرجـال وشاركن في الحياة العـامة من دون حجاب، وربـطوا تعليم المرأة،

وبالتالي حقوقها في شكل عام، بالشيوعية والإلحاد.
وبحسب منظمة العفو الدوليـة: "لقد شهد القرن العشرين تقدمـاً ثابتاً نسبياً في مجال
حقـوق المرأة في أفغـانستـان )...( ولكن خلال الانقلابـات والإحتلال السـوفياتي في
السبعـينيات من القـرن المنصرم، ومن خلال الصراع المـدني بين جماعات المـجاهدين
والقوات الحكومية في الثمانينات والتـسعينات من القرن نفسه، ثم في ظل حكم طالبان،
تراجعت حقوق النساء في أفغانستان في شكل متزايد. كما أن الغزو السوفياتي لم يقابل

بدعم من كل جماعات حقوق المرأة.
وفي شكل عام، يتم د. عثمان: على النقيض من تقاليد المقاومة النسائية خلال الحروب
الأنجلو- أفغـانية في القرن التاسع عشر، فـإن الصراع الأفغاني  المفتوح على مصراعيه،
والـذي بدأ بانقلاب 1978، لم يثـر سوى القليل مـن الحماسة  للنضـال النسوي، ذو
الطابع الإسلامي والتقليدي للمقاومـة الأفغانية. اذ كانت المرأة الأفغانية وقبل كل شيء
ضـحيّة،  استخدمـتها الأطراف المتنـازعة لأغراض دعـائية، وقد مـارست الأفغانيات
مقـاومتهن الخفيـّة )غير المُعلنـة( ضد العـدو المشـترك كما ضد الـشرط الإجتماعي
المفروض عليهن.  فالمجتمع الأفغاني والمجتمع البشتوني هما مسرح الهيمنة الذكورية.
فهذه المجتمعات تحكمها في الأسـاس قيّم ذكورية حربيّة، في بيئـة رجولية للغاية حيث
الـنساء، ومعظـمهن أميات، غير قـادرات على التمتع حتـى بالحقوق الـتي تمنحها لهن
التقاليد الدينية أو القبليّة. إنهن يعانين من اضطهاد مزدوج: جسدي ومعنوي، الى ذلك،
فـهن يمثلن نوعاً مـن الشاهد الخفي للـشرف الذكوري، ويشكلن أيـضاً تهديداً له، من

خلال سوء سلوكهن المحتمل.
الحراك النسوي والدولة 

شـددّت الباحـثة الأردنيـة، ناديـة سعد الـدين، في دراستهـا "الحركـة النسـوية في
أفغانستـان: من نضال الأربعينات الى مقاومـة طالبان" على الحراك النسوي ورأت الى
دور الـدولة وسياسـاتها الفاعـلة في دعم حقوق المـرأة أو تغييبها، وأقـرت إن"عملية
مواءمـة الإجراءات الرسـمية مع طبيعـة المجتمع وعاداتـه" قد تُتخذ ذريعـة لتسويغ
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الإجحاف في مطـالب النساء. وفي النـتيجة، مر نِضـال الأفغانيات مـن أربعينات القرن
المنصرم الى عـودة حركة طالبان ثـانية الى الحكم )2021( بتجاذبـات حادة أثرت فيها
الساحة الداخلية المضطربة والمنظـومة  القيميةّ المجتمعية المحافظة، ما "أثر في مستوى
الأداء وعثـرة المكتسبات الحقوقية وصولاً الى تآكـلها وإلغاء إرث تاريي نسائي ممتد

لأكثر من قرن".
المرأة والتعليم

تتبعت الباحثة والناشطة الأفغانية خوجستا سميع(Khojasta Sameyee)، رئيسة تحرير
الصحـيفة اليـومية "الحـرب والسلام" :"المـرأة والتعليم في أفغـانستـان: التاريخ
والتحـديات"، ولنقلُ العوائق، وابـرزها إدعاء الحركـة الأصولية المـتشدّدة النقص في
الموارد المـالية مثـابة عائـق أمام القدرة "على تقـديم مناهج دراسيـة تحترم الشريعة
الإسلامية"، الى عدم إمكان توفير "بيئـة تعليمية آمنة". وتشير الباحثة الى أن الفوارق

في التعليم بين الجنسين لها تأثير سلبي على الناتج الإجمالي للبلاد.
ولقد شكلّ التعليم الرسمي تحدياً مركباً أمام السلطات، وذلك لأن "الحلول فُرضت من
الأعلى، ولم تأت من رغبة شعبية صادقة". ورغم القيود المفروضة، تنُاضِل الأفغانيات
ويقـدمن تجارب مهمـة، منها: الكفـاح من أجل التعلـيم، وأنشطـة الدعم والـتضامن
والتـطوع، وإبداع أعمال فنية وثقافية، ومقاومة العنف الأسري والمجتمعي، ويسعين في
مجال الرياضـة لإظهار قدراتهن وإلهـام أخريات عبر المـشاركة في مسـابقات دولية.
وتدعو خوجسـتا الى مساعدة بنـات جنسها من خلال نشر المعلـومات والأخبار حول
وضعهن في شبكـات التواصل الإجتماعي ووسائط الإعلام، مـا من شأنه أن يسُاعدِ في

لفت الأنظار الى هذه المسألة.
تفسير ضيّق للإسلام

ترصـد فرحانـة قازي(Farhana Qazi)، نزيلـة أميركا، مـن جامعة جـورج واشنطن في
"الـرؤى السنيةّ لمكانة النـساء في أفغانستان المعـاصة" المشهد الديني ودور المدارس
الدينية في تهميش النـساء، فموقف حركة طالبان من تعليم البنات "يُمثل تعبيراً مباشراً
عن القيّم القبائلية والأبوية"، وفـاقاً لتفسيرات متشدّدة تتلاعب بالتعاليم الدينية "كي
تـُشرعنِ الفصل بـين الجنسين وتفـرض حظراً على الإنـاث بزعم الحـفاظ على الشرف
والإحتشام". وترى الباحثة الى اعتماد الحركة على تفاسير ضيّقة للإسلام مختلطة مع
كثير من العادات القبـائلية يروج لها أئمـة محليين بأغراض سيـاسية، وذلك بعيداً من
"التقـليد الإسلامي الأوسع الـذي يحترم تعليم الـنساء ويـرفع من شأن أدوارهن في
المجـتمع والمشهديـة السياسيـة". وفي المحصلة، تقـول الباحثـة، إن المناخ الاجتماعي
الـسياسي والمشهـدية الديـنية في أفغانـستان، تفرض تحـديات متصـاعدة على حقوق
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النساء، إذ تستمـر التفسيرات الصارمـة للإسلام في الهيّمنة على الفقه، وبـالتالي فإنها
تضع عوائق أمام الأفغانيات وكـرامتهن مع استمرار حركة طالبان في تحريف التعاليم
الإسلامية لصالح غايات سياسية وأيديولوجية، ما يضُعِف الأصوات البديلة ويُرسِ

المدافعين عن حقوق النساء في كل مكان. 
المرأة والفقه الجعفري

عرض الباحث الأفغاني، نور الهدا فرزام، لـ"المرجعيات  الدينية الشيعية في أفغانستان
وموقفهـا من المرأة"، ولا سيّما في مسائل التعليم والمشاركة في الحياة العامة. والبينّ أن
الموقف الفقهي في هذه القضايا لا يتـلف عن رأي المرجعيات الدينية في إيران، والغالب
عند الأحـزاب الشيعيـة الإماميـة أن للمرأة كـامل الحقوق، ومن يقـول بغير ذلك فهو
"يالف الإسـلام". وفي اثر سقوط طالبان عـام 2001، بعد التدخل الأميركي، برزت
أكثر الى الـعلن مواقف المرجعيات  الجعـفرية المؤيدة للحـق السياسي والإجتماعي، وقد
أدى هذا الى توجه عامة الشيعـة لدعم تعليم الفتيات وفتح المدارس لهذا الغرض. وحين
عادت حركة طالبـان مجدداً الى السلطة، عارض علماء الـشيعة سياسة إغلاق المدارس
أمام الفتـيات. في حين لم يكن للطائفة الإسماعيليـة، قليلة العدد، مراجع تُعبرِ عن وجهة
نـظرها، فالمرأة الإسماعيلـية كانت ولا تزال في قلب الأنشطـة الخاصة بهم، فمجتمعهم
"لا  ياُلف نشاطـات المرأة في المجالات السياسيـة والإجتماعية". وفي شكل عام أفتى

كثير من مراجع الشيعة الإثني عشرية بعدم التفاضل بين المرأة والرجل.
"طالبان" وسياسات الجسد 

نظرت الـباحثة والأكاديمية الـتونسية، آمال قرامـي، في"اختلاف قيادات طالبان حول
قضايا النـساء"، وزعمت عدم وجود موقف موحد للحـركة بازاء قضايا حقوق المرأة:
مثل التعليم والمشـاركة السياسية. وهي تـرى الى وجود موقف صارم من "سياسات
جسد المرأة" عبر عن نفـسه في فرض لبس البرقع الأسود في العام 2022، في إشارة الى
التشددّ والعمل على "إقصـاء النساء من الفضاء الـعام والشأن العام"، لكن اللافت أن
هـذه السياسات لم تُطبق بحرفيّتها في كـل المدن ولم يلُتزم بها تماماً في الأرياف، بسبب

تعددّ الإثنيات والمرجعيات المحلية.
وقد حصل منع المدارس ورفض تعليـم الفتيات من دون مسوغ شرعي، والحجة كانت
نقص الموارد وعدم وجود مناخ أمني مؤات، ولم تجـد وعود الحركة بالسماح للفتيات
بالتعليم لها تطبيقـاً في أرض الواقع، بادعاء "صعوبـة تطبيق منع الإختلاط وقلة عدد
الإطار التربوي وانعدام الإمكانات المادية"، بـيد أن السبب الرئيس إقتناع الحركة "أن
المكـان الطبيعي للفتيـات والنساء هو الـبيت". هذا، رغم وجود مـوقف مُعتدل منُاصِ
لضرورة تعليم  الجنسين، يشترط بالنسبة للفتيات أن يكون ذلك "متوافقاً مع الشريعة



280

الإسلامية"، في احترام الفصل بين الجنسين وأن تدرّس المعلمات الإناث فقط.
أما في شأن المشاركة السـياسية للمرأة، فالموقف الطاغي هو التشددّ في الرفض، واذا ما
برز موقف مُعتدِل أحـياناً فذلك لأسباب براغماتية، الهدف منها تحسين صورة طالبان
على الصعيد الـدولي. وتشير قرامي الى عدم رضـوخ الناشطات الأفغانـيات لسياسات
الحركـة، بل قاومن ولا سيّما الجيل الجديد منهن الـواعي لمسألة الحقوق، والمعولّ على

قدراته الذاتية لإنتزاع حقه الطبيعي "في الحياة".
المقاومة النسائية

بدورهـا تحدثت الباحثة المصرية، تقُى النجار، عـن "مقاومة النساء لحركة "طالبان":
النـاشطات والحـركة الحقـوقية". وهـي تسرد بعض الإجـراءات التي لجـأت اليها
الأفغانيات لمقاومـة القيود المفروضة عليهن، ومـنها: التعليم السري عبر المدارس تحت
الأرض أو التعـليم من خلال وسـائل التـواصل الإجتماعـي بالإسـتفادة مـن الموارد
الرقمـية، وتنظيـم المظاهرات والإحـتجاجات للـتنديد بقـمع حريات النـساء، وتقديم
الصحافيات للتقارير الراصدة لإنتهاكات حقوق الإنسان عامة، وحقوق النساء خاصة،
كما اللجـوء الى الفن، مثل رسم الجداريات لإيـصال "رسائل إيجابيـة حول قوة المرأة
ومثابرتها" وتـوثيقاً لـ"المقاومة النـسائية"، وأخيراً، إنشـاء شبكات المجتمع المدني،
وهي عبارة عن شبكات دعم للنساء المُهمشات، تقدم فرصاً اقتصادية نظير تعليم بعض
المهارات التي يمكن أن تـدُر دخلاً، وتسمح بإنشاء "مسـاحة آمنة لبعضهن البعض".
وتـؤدي هذه الشبكـات دوراً حيوّياً في تقـديم المعلومات في شـأن الوضع الإنساني في

أفغانستان وعنف الدولة بإزاء المجتمع.


